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القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم في عقود التجارة 
دراسة تحليلية مقارنة-الدولية

مقدمة:
أصبح التحكیم في الوقت الحاضر أهم وسیلة یرغب المتعاملون في التجارة 
الدولیة اللجوء إلیها لحسم خلافاتهم الناتجة عن تعاملهم، فلا یكاد یخلو 

تباع التحكیم اعقد من عقود التجارة الدولیة، من شرط یصار بموجبه إلى 
ن العقود ك لأعند حدوث خلافات تتعلق بتفسیر أو تنفیذ العقد المذكور، ذل

الأخیرة نَّ إإذ ،الدولیة تختلف عن العقود الخاصة بالتعامل الداخلي
ا العقود الدولیة فتكون في الغالب بین تحكمها قواعد القانون الداخلي، أمّ 

أطراف ینتمون إلى دول مختلفة. في الوقت الذي نجد فیه على الصعید 
واضحة، لأنها تتلاءم مع ما الدولي أهمیة التحكیم في القضایا التجاریة 

.)١(تتطلبه التجارة من سرعة في حسم المنازعات واقتصاد في النفقات
التحكیم بأنه نظام تعاقدي بموجبه یتفق الخصوم على عرض فُ عرَّ ویُ 

الخلاف الذي ینشأ بینهما على محكمین، لیفصلوا فیه بعیداً عن إجراءات 
.)٢(القضاء العادي

فشرط ،فهما (شرط التحكیم) و (مشارطة التحكیم)ا مصطلحات التحكیم أمّ 
: یقصد به الاتفاق مقدماً على clause compromissoireالتحكیم 

معینة على محكمین للفصل عرض النزاع الذي ینشأ مستقبلاً في قضیة
هي الاتفاق على التحكیم بعد : compromiseمشارطة التحكیم و فیه،

.)٣(قیام حالة النزاع
یكون تحكیماً خاصاً یتفق فیه الأطراف أن ما إن التحكیم أولا بد أن نذكر 

على تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع وقد لا یتفق 
أو أن)٤(الأطراف على تحدیده إذ یترك هذا الأمر إلى المحكمین أنفسهم
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یكون التحكیم منظماً من قبل مؤسسة متخصصة 
) institutionl Arbitrationفي التحكیم وتسمى (

ویطلق علیه مصطلح التحكیم المؤسسي، إذ یتفق 
الأطراف على حل النزاع من قبل مؤسسة معینة 
وفقاً لقواعد خاصة بتلك لمؤسسة أو وفقاً لقواعد 

تفق علیها الأطراف. وهناك مراكز تحكیمیة تكون ا
ذات اختصاص خاص نذكر مثلاً ((غرفة تحكیم 

الصرف في بولندا)).
الأجنبي في عقود التجارة ویشترط المستثمر 

خاصة العقود المتعلقة بنقل التكنولوجیا بالدولیة و 
والاستثمار بكل صوره بإحالة أي نزاع بینه و بین 
الطرف الآخر المتعاقد معه إلى مراكز التحكیم 

ویمیل المحكمون في )٥(المؤسسي المعروفة
التحكیم المؤسسي إلى استبعاد قانون الدولة 

ون دولة أخرى و اللجوء عوضاً المتعاقدة أو قان
عنه إلى المبادئ القانونیة المشتركة بین الدول 
أطراف العقد أو اللجوء إلى تطبیق المبادئ 
القانونیة للدول المتمدنة عند غیاب القواعد 

.)٦(المشتركة
وعلیه لا بد من تناول شرط التحكیم في عقود 
التجارة الدولیة والتعرف علیه من خلال دوره في 

ا الضرب من العقود. وهذا ما سنتناوله في هذ
المبحث الأول والتعرف على القانون الواجب 
التطبیق علیه في هذه العقود بوصفه من أهم 
القضایا لان القانون المذكور هو الأساس في 

إصدار حكم التحكیم ومن ثم حسم النزاع و إنهائه 
.هو ما سنتناوله في المبحث الثانيو 

قدم قسمنا هذا البحث على استناداً إلى ما ت
المبحثین الآتیین:

المبحث الأول: شرط التحكیم في عقود التجارة 
الدولیة.

المبحث الثاني: تعیین القانون الواجب التطبیق 
على شرط التحكیم في عقود التجارة الدولیة. 

شرط التحكیم في عقود التجارة :المبحث الأول
:الدولیة

في سیاق النظام إن أولى الأسئلة التي تطرح 
القانوني الواجب التطبیق فیما یتعلق بقضاء 
التحكیم تذهب إلى تحدید القانون المختص بنظر 
أول عناصر التحكیم، وهو الاتفاق علیه بمقتضى 

رتباط اتفاق لا مناص من ا، إذمشارطةشرط أو
، وهذا بدوره أما أن یكون التحكیم بتشریع معین

.)٧(ةقانونا وطنیا أو اتفاقیة دولی
وفي ظل خصوصیة شرط التحكیم في مجال 
عقود التجارة الدولیة وما ینطوي على ذلك من 
نتائج مهمة بالنسبة إلى تحدید القواعد القانونیة 
الناظمة علیه وعلى العقد موضوع النزاع ،فان 
التأكید على الطبیعة المزدوجة للتحكیم یعد أمرا 

ه.ضروریا لتحدید النظام القانوني المناسب ل
كما إن اتفاق التحكیم قد یكون بموجب عقد یتم 
بعد نشوب النزاع ویدون الاتفاق المذكور في 
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وثیقة مستقلة عن العقد الأصلي الذي یمثل 
العلاقة القانونیة بین الطرفین قبل تسویة النزاع 
وقد یتم اتفاق التحكیم بموجب شرط یوضع في 
العقد الأصلي یصار بمقتضاه إلى حسم النزاع 

ذي قد ینشأ فیما بعد بطریق التحكیم. فیثور ال
التساؤل في الحالة الأولى عن مدى استقلالیته 
عن العقد الأصلي وما یترتب على ذلك من آثار 
ونتائج ،فیما ینصرف التساؤل في الحالة الثانیة 
إلى مدى استیعاب التنظیم التشریعي الدولي فیما 

صلي.لو عد شرط التحكیم بندا من بنود العقد الأ
:الطبیعة المزدوجة للتحكیمالمطلب الأول:

اء مثل ما من موضوع أثار جدلا بین الفقه
، سواء أكان وطنیا أم موضوع طبیعة التحكیم

دولیا. ویمكن أن نمیز بهذا الصدد بین عدة 
اتجاهات:

مؤسسة الاتجاه الأول یرى إن التحكیم ذات 
وأساس ذلك إن المحكمین یستمدون ،تعاقدیة

سلطاتهم من اتفاقیة التحكیم، أي من اتفاق 
، وان التحكیمالخصوم على إحالة النزاع إلى

قرارهم لیس إلا نتیجة طبیعیة لهذا الاتفاق، ومن 
ثم لابد أن یكون التحكیم من نظام العقود 

الإرادیة.
أما الاتجاه الثاني فیقول بالطبیعة الإجرائیة 

اثل في للتحكیم بناءاَ على إن مهمة المحكم تم
نظرهم مهمة القاضي ویخضع في ممارستها 

لإجراءات قضائیة أو شبه قضائیة، وان هذه 
المهمة لا یمكن قبولها في النظام الوطني إلا إذا

، لان قرار المحكمین كانت جزءا من نظام القضاء
لیس إلا حكما صادرا وفقا لإجراءات محددة ،فلا 

حكم یمكن من ثم إنكار الصفة القضائیة لهذا ال
.كل خاص ولعملیة التحكیم بشكل عامبش

أما الاتجاه الثالث فیرى في التحكیم مؤسسة ذات 
إجرائیة . والاتجاه السائد -طبیعة مختلطة تعاقدیة

لتمسك بالطبیعة حالیا في الفقه یمیل إلى ا
، والواقع انه لا یمكن تغلیب المختلطة للتحكیم

للتحكیم الطبیعة التعاقدیة على الطبیعة الإجرائیة 
م بنصف أو بالعكس لان ذلك ینطوي على التسلی

، فلا یمكن تجاهل أي الحقیقة لا الحقیقة كاملة
من هاتین الطبیعتین في التحكیم، ولابد من ثم 
التعامل معه على هذا الأساس، أي على أساس 

تعاقدیة وإجرائیة كونه من طبیعة خاصة مختلطة
، التعاقديوان كان الجانب .)٨(في الوقت نفسه

أي الإرادي یحتل مساحة أوسع على هذه 
الأرضیة القانونیة المختلطة .وهذا ما یبدوا 
واضحا في أحكام التحكیم التجاري الدولي الذي 

، وهذا ما یبرر قیام میدانا رحبایترك لحریة الأفراد
لتحكیم قواعد خاصة بالتحكیم الدولي تلبي واقع ا

بالحسبان  ، وتأخذالدولي وطبیعته القانونیة
خصوصیته الذاتیة ومظاهره المتطورة التي عمقت 

التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي،التمییز بین 
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، وان معطیات اقتصادیة وقانونیةانطلاقا من 
.الأولى تمیل لها كفة الترجیحكانت

:: استقلالیة شرط التحكیمالمطلب الثاني
هناك تساؤلات عدیدة في هذا الشأن تبحث تحت 

ان استقلالیة شرط التحكیم ومن هذه التساؤلات عنو 
د الأصلي في حالة هل أن شرط التحكیم یتبع العق

؟ وكذلك بالنسبة الى القانون بطلانه أو فسخه
الواجب التطبیق أیخضع كل من العقد الأصلي 
واتفاق التحكیم (شرط التحكیم) والذي هو مجال 

ل كاهتمامنا إلى نفس القواعد القانونیة أم یخضع
؟منهما لقواعد قانونیة مختلفة

وعلیه تترتب عدة نتائج في حالة التسلیم بمبدأ 
Dela)٩(AutoNomieاستقلالیة شرط التحكیم 

clause compsomisore:
أولاً: في حالة بطلان أي من العقد الأصلي أو 

نه لا یؤثر كل منهما في صحة إشرط التحكیم ف
أو بطلان الآخر.
مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم عن ثانیاً: من نتائج 

العقد الأصلي إن القانون الواجب التطبیق على 
العقد الأصلي لا یكون بالضرورة هو نفسه 
الواجب التطبیق على شرط التحكیم، وقد اكدت 
على ذلك قرارات غرفة التجارة الدولیة، نذكر منها 

و الذي ١٩٨٦بهذا الصدد القرار الصادر عام 
للأطراف الحق أن ینصوا في "إن)١٠(جاء فیه

اتفاق التحكیم على رغبتهم في تطبیق القانون 
الذي یختارونه مرة واحدة على العقد الأصلي 
وعلى اتفاق التحكیم وقد یكون ذلك أیضاً بالنسبة 

إلى إجراءات التحكیم".
وقد ورد مبدأ استقلالیة شرط التحكیم في القرارات 

واعد التحكیم القضائیة والنصوص القانونیة وفي ق
١٩٦٣الدولي، وقد وضع القضاء الفرنسي عام 

حداً للذي أثاره الفقه حول استقلالیة شرط التحكیم 
عن الاتفاق الخاص بالعقد الأصلي وهو ما كان 

) إذ أصدرت محكمة Gossetفي قضیة كوست (
مایس ٧النقض الفرنسیة (الدائرة المدنیة) في 

ل شرط حكماً یقر صراحة بمبدأ استقلا١٩٦٣
التحكیم عن العقد الأصلي في التحكیم الدولي، 

التحكیم في وقد أكد الحكم المذكور (إن اتفاق
كان قد تم بشكل منفصل أو ءاالتحكیم الدولي سو 

في التصرف القانوني الذي له علاقة به، یعتبر 
مستقلاً إلا في ظروف استثنائیة، ولا یمكن أن 

.)١١(ذكور)یتأثر بعدم صحة التصرف القانوني الم
في قرار )١٢(وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة

.لها أكدت فیه على مبدأ الاستقلالآخر 
لذا فان معیار استقلالیة شرط التحكیم أصبح من 
المبادئ المسلم بها على الصعید الدولي في كل 

)١٣(من الولایات المتحدة الأمیركیة وأوروبا الغربیة

وقد جاء القانون السویسري الخاص بالتحكیم 
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الدولي بنص أكثر وضوحاً ودقة، إذ نص في 
) على أنه ((لا ١٧٨الفقرة الثالثة من المادة (

یمكن الطعن في صحة اتفاق التحكیم بسبب عدم 
تحكیم یتعلق صحة العقد الأصلي أو إن اتفاق ال

.بنزاع لم یحدث بعد))
(La validite dune convention,
d'arbitragene Peutetrecontestee
pourLamotifqueLe contract principal
ne seraitpas valuable ouque la
convention d'arbitnageconcernerait
un litige non encore ne).
وقد أخذت بعض التشریعات العربیة بمبدأ 
استقلالیة شرط التحكیم بم في ذلك قانون أصول 

في القسم الثاني ١٩٨٣ناني لعام المحاكمات اللب
- ٨٠٩-٧٦٢ي منه المواد (من الكتاب الثان

ن المبدأ معترف به في النصوص إ) اذ ٨٢١
)١٤(الخاصة بالتحكیم الداخلي.

فضلاً عن ذلك إن مبدأ استقلالیة شرط التحكیم 
معترف به على صعید التحكیم الدولي أي في 
العلاقات الدولیة ولكنه مرفوض على صعید 

. )١٥(التحكیم الداخلي
وقد جاء في حیثیات حكم محكمة التمییز 

إن النزاع یتعلق ببطلان العقد ذاته )١٦(الأردنیة
فان تقرر البطلان فلا یعمل بأي بند من بنود 
الاتفاقات و كانت قد استندت في ذلك إلى المادة 

) من القانون الأردني اذ تنص على انه ١٦٨(
ضمنه)) ویستنتج ((إذا بطل الشيء بطل ما في 

من الحكم إن بطلان العقد الأصلي یؤدي إلى 
بطلان شرط التحكیم الموجود في العقد المذكور.

وان مبدأ استقلالیة شرط التحكیم من القواعد 
العامة في العقد، ترجع إلى النظریة المسماة 

(Reductionduالعقدبنظریة انتقاص 
contral) من القانون ١٣٩)، إذ إن المادة (

لمدني العراقي تنص على انه "إذا كان العقد في ا
شق منه باطلاً فهذا الشق وحدة هو الذي یبطل. 
أما الباقي فیظل صحیحاً باعتباره عقداً مستقلاً إلا 
إذا تبین إن العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي 
وقع باطلاً " اذ بموجب هذه النظریة إذا كان العقد 

یم باطلاً فان الأصلي الذي تضمن شرط التحك
الشرط الخاص بالتحكیم قد یبقى صحیحاً في 

حالة توافر شروطه إذ هو یمثل اتفاقاً مستقلاً.
إن نظریة انتقاص العقد یمكن أن :ویمكن القول

تعتبر أساساً للوصول إلى مبدأ الاستقلالیة شرط 
التحكیم عن العقد الأصلي، إذ إن النظریة 
المذكورة قد عرفها الفقهاء المسلمون وبعضهم 

ولا یمكن اعتبار نظریة .)١٧(الآخر نادى بها
تحول العقد أساسا الى تطبیق مبدأ استقلالیة 

العقد لا یمكن أن یتحول إلى شرط التحكیم لان 
ن إوعلیه ف.)١٨(عقد آخر إلا إذا كان باطلاً بأكمله

مبدأ استقلال شرط التحكیم أصبح من المبادئ 
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المستقرة الثابتة في مجال التحكیم التجاري 
وهناك مصطلح حدیث یطلق على )١٩(الدولي

شرط التحكیم الذي یشوبه عیب في التعبیر 
clause pathdoqique الشرط عنه بـویعبر)

المعتل) إذا شابه صیغة غامضة، أو إن ظاهر 
النص لا یوحي بقصد الطرفین، ویمكن شفاء هذه 
العلة  بالتوصل إلى معرفة الإرادة المشتركة 
للطرفین أما إذا كانت العلة لا یمكن شفاؤها بسب 
عدم التوصل إلى معرفة قصد الطرفین مما یعتبر 

. لذا فمن )٢٠(ئهشرطاً باطلاً لعدم إمكانیة شفا
الأفضل أن یكون في العبارات المستعملة في 
اتفاق التحكیم أو الشرط فیها شيء من الدقة 
والوضوح بحیث لا تؤدي إلى الغموض أو اللبس 

أو التفسیرات المختلفة.
وعلیه فان ما یسمى شرط التحكیم المعتل یمكن 
الأخذ به بعد معرفة الإرادة المشتركة للطرفین 

عد التفسیر المعروفة في التشریعات إذ طبقاً لقوا
إن هناك وسائل تفسیریة یمكن الاستدلال بها 

مثل نظریة )٢١(على تفسیر ما غمض من العقد
البحث عن الإرادة الحقیقیة (الباطنة) للطرفین 

) مدني فرنسي، أما في قانوننا ١١٥٦مادة (
المدني العراقي في النصوص الخاصة بتفسیر 

) من مجلة الأحكام ١٦٧–١٥٥العقد مواد (
العدلیة التي كانت مطبقة في العراق قبل صدور 

ة قانوننا المدني العراقي ، فقد جاء في الماد
) منها ما نص على : (إن العبرة في ١٥٥(

العقود للمقاصد و المعاني لا للألفاظ والمباني). 
وعدم التقید بالمعنى الحرفي للألفاظ التي 

أما إذا كان الغموض )٢٢(استعملها المتعاقدان
والإبهام لا یحتمل التفسیر ومن ثم لا یمكن معرفة 

خذ ما قصده الطرفان ففي هذه الحالة لا یمكن الأ
.)٢٣(بشرط التحكیم

في .I.C.Cوقد أشارت غرفة التجارة الدولیة 
دلیل التحكیم الذي كانت قد نشرته عام 

إلى الأمور التي یجب أخذها بنظر )٢٤(١٩٨٣
الاعتبار عند تدوین صیغة الشرط، اذ إن الغرفة 
المذكورة وضعت شرطاً نموذجیاً یمكن تدوینه في 

تي: (جمیع العقد أو اتفاق التحكیم وهو كالآ
الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد یتم حسمها 
نهائیاً وفقاً لنظام المصالحة "التوفیق" والتحكم 
لغرفة التجارة الدولیة بواسطة حكم أو عدة حكام 

یتم تعیینهم وفقاً لهذا النظام).
ویثار في ظل هذا الموضوع حول اثر اتفاق 

إلا إلى التحكیم في الغیر، إن العقد لا یتعدى أثره 
المتعاقدین وخلفهما العام والخاص كما جاء في 

) من القانون المدني العراقي، ١٤٢نص المادة (
) من القانون المدني الفرنسي، و ١١٦٥والمادة (

یقصد بالغیر الذي لا یكون خلف عام أو 



الواجب التطبیق على شرط التحكیم في عقود التجارة الدولیةالقانون 

٧٧ ٢٠١٦سنة  ٤١العدد 

أي لم یكن طرفاً في اتفاق التحكیم، إلا )٢٥(خاص
انه یلاحظ في التعامل التجاري الدولي أن 
أشخاصاً من هم خارج الاتفاق الخاص بالصفقة 

التجاریة یلتزمون بموجب الاتفاق المذكور.
المطلب الثالث :تنظیم شرط التحكیم طبقا 

للاتفاقیات والمبادئ الدولیة
ة شرط التحكیم بعد أن تعرفنا على مبدأ استقلالی

في التشریعات لا بد من التعرف على بعض 
النصوص الدولیة التي تخص التحكیم الدولي، اذ 

وضعت Uncitralإن اللجنة الدولیة الاونسترال 
القانون النموذجي الخاص بالتحكیم وتنص الفقرة 

)، من القانون المذكور على ١٦) من المادة (١(
اختصاصها، انه (یجوز لهیئة التحكیم البت في 

بما فیما ذلك البت في اعتراضات تتعلق بوجود 
اتفاق التحكیم الذي یشكل جزءاً من العقد كما لو 
كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، وأي 
قرار یصدر عن هیئة التحكیم ببطلان العقد لا 
یترتب علیه بحكم القانون بطلان شرط التحكیم). 

مبدأ استقلالیة ویشیر هذا النص بصراحة إلى 
شرط التحكیم عن العقد الأصلي.
إلى المبدأ ١٩٦١وأشارت الاتفاقیة الأوربیة لعام 

) التي ٥المذكور في الفقرة الثالثة من المادة (
نصت على أن (المحكم له سلطة تقریر 
اختصاصه وتقریر صحة اتفاق التحكیم أو صحة 
العقد الذي یكون شرط التحكیم جزءاً منه). وهذا 

نص یؤكد أن سلطة المحكم مستمدة من اتفاق ال
التحكیم الذي یعتبر مستقلاً عن العقد الأصلي، 

تبنت .I.C.Cوكذلك فأن غرفة التجارة الدولیة 
مبدأ الاستقلالیة في (الفقرة الرابعة /المادة 

الثامنة).
وتظهر أهمیة مبدأ استقلالیة شرط التحكیم بشكل 

تجاریة خاص فیما یتعلق بمجموعة العقود ال
الدولیة التي تجریها الشركات الكبرى بواسطة ما 

Group deیسمى بمجامیع التعدد (
centrate اذ یثار التساؤل في حالة  اندماج ،(

شركة تجاریة دولیة مع شركة أخرى هل إن 
الشركة الجدیدة (الدامجة) أو الشركة التي تم 
الاندماج معها (المندمجة)، تكون ملتزمة باتفاق 

م الذي كانت الشركة الأولى قد اتفقت علیه التحكی
في عملیاتها مع الآخرین، وتظهر أهمیة هذا 
الموضوع بشكل خاص في حالة وجود مجموعة 

فهل )٢٦()consortiumشركات (كونسیرتیوم) (
یمكن ان تتمسك إحدى الشركات في المجموعة 
التي تضم الشركة التي عقدت الاتفاق المذكور 

بشرط التحكیم؟
وتطبیقاً للمبدأ أن من لا یكون طرفاً في اتفاق 
التحكیم لا یخضع للالتزامات و لا یمكن أن تكون 
له حقوق ناتجة عنه، وقد أشار القضاء الفرنسي 
إلى انه في حالة اندماج عدة شركات لا تلتزم 
الشركة التي لم تكن طرفاً في اتفاق التحكیم بهذا 
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عها قد الاتفاق وإن كانت الشركة المندمجة م
.)٢٧(عقدت الاتفاق المذكور

ویثار تساؤل هل یمكن أن یعتبر التحكیم تابعاً 
للتصرف القانوني؟ وعلى سبیل المثال في حوالة 
الحق أو حوالة الدین هل المحال له أو المحال 
علیه ملتزم باتفاق التحكیم الذي سبق إن عقده 

؟ لقد قررت محكمة باریس في حكم )٢٨(المحیل
إن حقوق ١٩٨٨كانون الثاني ٢٨أصدرته في 

المحیل التي تتضمن شرطاً للتحكیم الناتجة عن 
عقد تنتقل إلى المحال له ، و یمكن لهذا الأخیر 

ذكور ویتمسك به تجاه الاستفادة من الشرط الم
، والقضیة التي صدر یصددها الحكمالمحال علیه

:المذكور تتلخص وقائعها كما یأتي
C.C.C. Filmsإن الشركة الألمانیة 

moderns المنتجة للأفلام تعاقدت مع الشركة
لإنتاج ١٩٥٨عام Lesflim modernالفرنسیة 

وقد mechen in nformفلم مشترك بعنوان 
و تضمن العقد توزیع واستثمار الفلم في العالم

للشركة %٣٠للشركة الألمانیة و%٧٠بنسبة
الفرنسیة وكان العقد المذكور یتضمن شرطا في 

) منه ینص على أن جمیع الخلافات ١٤دة (الما
التي یمكن أن تثار عن تفسیر أو تنفیذ العقد یتم 

١١/٢/١٩٧٢وفي عرضها على هیئة التحكیم.
٢٤/١/١٩٧٢تمت تصفیة الشركة الفرنسیة وفي 

تنازلت الشركة المذكورة عن جمیع حقوقها 
.E.P.I.Fالموجودة من ذلك الوقت إلى شركة 

وهي شركة توزیع الأفلام أیضاً في لیشتشتاین من 
تلك الحقوق ستة عشر فیلماً من بینها الفیلم 
المذكور آنفاً وعلى أثر بیع هذه الشركة الأخیرة 
حقوق استغلال الفیلم المشار إلیه ثار بینها وبین 

.E.D.I.Fالشركة الألمانیة نزاع فظلت شركة 
تحكیم متمسكة باتخاذ الإجراءات الخاصة بال

١٨/٢/١٩٥٨مستندة إلى الاتفاق الذي تم في 
بین الشركة الألمانیة والشركة الفرنسیة ، لعدم 

وإن .E.D.I.Fتوافر اتفاق للتحكیم بینها وبین 
هذه الأخیرة لا تتمتع بأي حق على الفیلم.

وعلى الرغم من ذلك تشكلت هیئة رفضت الطعن 
في عدم اختصاصها في قرارها الذي صدر بتاریخ

. خلفاً E.D.I.F، واعتبرت أن شركة ٧/٣/١٩٨٦
للشركة الفرنسیة و ثبت حقها عن الفیلم المذكور 

و كذلك حقها في التمسك بشرط التحكیم.
ولعدم قناعة الشركة الألمانیة بهذا القرار تقدمت 
إلى محكمة باریس طالبة إبطال قرار التحكیم 

مستندة إلى أن الحوالة من ١٩٨٦الصادر في 
تتضمن .E.D.I.Fة الفرنسیة إلى الشركة الشرك

انتقال جمیع الحقوق ویضمنها حق اللجوء إلى 
التحكیم الذي ورد في الاتفاق بین الشركة الفرنسیة 

.)٢٩(و الشركة الألمانیة
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وبعد أن انتهینا من دراسة شرط التحكیم الموجود 
في العقد التجاري الدولي المبرم بین متعاقدین 

قانونیة مختلفة لا بد من ینتمون الى عائلات 
التعرف على القانون الواجب التطبیق على هذا 
الضرب من  العقود المتضمنة شرط التحكیم و 

هو ما سنتناوله في المبحث الثاني.
تعیین القانون الواجب التطبیق :المبحث الثاني

:على شرط التحكیم في عقود التجارة الدولیة
في مجال من أهم الأمور التي یجب معرفتها 

التحكیم معرفة القانون الواجب التطبیق على شرط 
التحكیم بوصفه أساساً في عملیة إصدار حكم 
التحكیم وحسم النزاع في حالة كون النزاع 
معروضاً على القاضي لأنه سیطبق قانون بلده 
الذي یستمد سلطته من قوانینه ومن ثم تطبیق 

.)٣٠(قواعد تنازع القوانین لتلك الدولة
الأمر یعتبر مختلفاً في حالة عرض النزاع ولكن 

على هیئة التحكیم أو المحكم الذي تكون سلطته 
مستمدة من اتفاق التحكیم ویمثل إرادة الطرفین، 
حیث یمارس سلطاته بموجب العقد التجاري 

الدولي المبرم بین الأطراف.
والتساؤل الذي یثار هنا ما هي الأسانید التي 

الواجب یعتمد علیها المحكم في تطبیق القانون 
؟على موضوع النزاع

الأساس القانوني لاختیار القانون :المطلب الأول
:الواجب التطبیق على شرط التحكیم

من المسلم به قانونا إن مسالة تنازع القوانین 
تین، المرحلة بصدد شرط التحكیم تثار في مرحل

الأولى: عندما یعرض النزاع على المحكم أو 
هیئة التحكیم، والمرحلة الثانیة: عندما یعرض 
النزاع أمام القاضي ویطلب منه تنفیذ حكم 
التحكیم أو عندما یطلب أطراف اتفاق التحكیم 

.)٣١(النظر في النزاع
وهناك آراء عدیدة قیلت بصدد معرفة الأساس 

حكم لمعرفة القانون الواجب الذي یستند الیه الم
التطبیق على عقود التجارة الدولیة عندما یطلب 

الطرفان حلها بصدد نزاع قائم بینهما منها:
أولاً: على المحكم أو هیئة التحكیم تطبیق أحكام 
القانون الذي اختاره طرفا النزاع طبقاً لمبدأ احترام 

، اذ أن ما یطبق على العقد هي )٣٢(إرادة الطرفین
روط التي اتفق علیها طرفا العقد لان العقد الش

شریعة المتعاقدین. ثم المبادئ العامة للقانون أو 
ما یسمى بتطبیق قانون عبر الدول 

)Transnational Law()ومن أمثلة هذا )٣٣ ،
، ١٩٥١ق قضیة تحكیم (أبو ظبي) سنة التطبی

، اذ Aqulthوكان المحكم هو اللورد الإنجلیزي 
بي یر عقد بین حاكم أبو ظتتعلق القضیة بتفس

، وقد أعتبر وشركة تنمیة البترول المحدودة
المحكم إن قانون أبو ظبي هو الواجب التطبیق، 
ولكنه لا یتضمن نظاماً قانونیاً یمكن اللجوء إلیه 

وتطبیقه.
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إن تطبیق القانون الواجب من قبل الأطراف یمكن 
أن یكون صریحاً، ومذكوراً في اتفاق التحكیم، أو 

یكون موجوداً في العقود النموذجیة الدولیة قد
التي تبین القانون الواجب التطبیق على العقد.

وقد لا یعبر أطراف النزاع صراحة عن إرادتهم 
في اختیار القانون الواجب التطبیق على العقد، 
لذلك یلجأ المحكم أو هیئة التحكیم إلى البحث 
عن الإرادة الضمنیة أو المفترضة للأطراف في
تحدیده للقانون الواجب التطبیق على النزاع 
المطروح أمامه، و یستعین المحكم لمعرفة ذلك 

تعینه للكشف عن القانون )٣٤(بقرائن أو مؤشرات
الواجب التطبیق الذي انصرفت إرادتهما إلیه، 
كمكان تنفیذ العقد، أو استعمال الأطراف لصیغة 
عقد معمول به في بلد ما و تم اختیار مؤسسة 

كیمیة موجودة في ذلك البلد. أما البحث عن تح
الإرادة المفترضة وذلك عند عدم معرفة الإرادة 
الضمنیة، و هذه الطریقة متبعة في كل من 
ألمانیا، فرنسا، بریطانیا، وغالباً ما یكتشف إن 
الأطراف قد قصدوا تطبیق قانون مكان التحكیم. 
وقد یقوم المحكم عند عدم معرفة كلا الارادتین 

واء الصریحة أو الضمنیة فیلجأ إلى تطبیق س
و هي Lex–Mercatoriaقانون ما یسمى 

مجموعة قواعد عرفیة متبعة في التعامل التجاري 
الدولي، أو تطبیق القواعد المشتركة كقانون كلا 

الطرفین أي یفترض ما هو مشترك في قوانینهما 
الوطنیة وهو تطبیق ما یسمى 

Tromeconmun)٣٥(.
الأطراف على تعیین قواعد القانون وقد تتفق

، الدولي الخاص الواجبة التطبیق عند نظر النزاع
لكن هذا قد لا یخطر في بال الأطراف و 

المتعاقدة، و علیه فأن الأمر یدعو إلى معرفة 
كیفیة تحدید القواعد الخاصة بتنازع القوانین 
المطبقة على المسائل التي تخرج عن نطاق 

ه الأطراف.القانون الذي اختارت
أما تطبیق مبدأ سلطان الإرادة فهو مبدأ معترف 
به عالمیاً، لكن هناك اختلافاً في النظم القانونیة 
حول حدود هذه الإرادة، إذ لا بد من التحقق من 
صحة اختیار الأطراف لقانون العقد، و مدى 
التطابق مع القواعد الملزمة للقانون مثل مكان 

التنفیذ وإبرام العقد. 
نیاً: وتنشأ صعوبة تحدید القانون الواجب ثا

التطبیق في حالة عدم التعبیر عن الإرادة 
الضمنیة لقواعد تنازع القوانین الصریحة أو

المطبقة على النزاع، وفي هذا الصدد قیلت عدة 
آراء هو ما سنتناوله في الفقرات الآتیة:

أولاً: الأخذ بقواعد التنازع للبلد الذي تم اختیار 
لیطبق على النزاع و یطلق علیه مصطلحقانونه

Localissation de contrat وفیه یقول
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إن تعیین الأطراف للقانون الأستاذ كولدمان: "
سوف یحترم في جمیع الأحوال ولكن في المسائل 
التي لا تدخل في نطاق القانون المذكور، یتم 
الرجوع فیها إلى قواعد القانون الدولي الخاص 

، وهذا الرأي منتقد لانه یعطي )٣٦(لذلك البلد"
تفسیراً واسعاً لإرادة الأطراف في اختیار القانون 
ولكن قد لا یختار الأطراف قانوناً معیناً بذاته، فقد 
ینصب اختیارهم على قواعد متفرقة لقوانین متفرقة 

أخرى خاصة بالتعامل التجاري.
ثانیاً: تطبیق قواعد تنازع القوانین للبلد الذي یجري 

التحكیم و هذا الاتجاه ناتج عن الطبیعة فیه
القضائیة للتحكیم، ویعطي هذا الرأي تصوراُ 
لطبیعة التحكیم تكون مزدوجة أو مختلطة (طبیعة 
قضائیة و طبیعة عقدیة) وعلى الرغم من إنها 
ذات طبیعة واحدة فضلاً عن أن تحدید قانون بلد 
التحكیم قد لا یكون له علاقة بموضوع النزاع، 

عن عدم تحدید مكان واحد للتحكیم مثل فضلاُ 
ومن المآخذ )٣٧(التحكیم الذي یجري بالمراسلة

لیس له Localisationأیضا إن توطین التحكیم 
علاقة جغرافیة ذات صلة بالجانب القانوني.

ثالثاً: تطبیق أحكام القانون الدولي الخاص لبلد 
التحكیم أي تطبیق قواعد تنازع القوانین لبلد 

وهذا مرجعه إلى أن الأطراف عند اختیار المحكم
تاروا ضمناً هیئة التحكیم أو المحكم یكونون قد اخ

لعل هذا الرأي یمثل تحایلاً قانون بلد المحكم. و 

على قواعد تنازع القوانین عندما یتم اختیار بلد 
المحكم ومن ثم اختیار قانون لا علاقة له بالعقد 

.)٣٨(و لم یخطر ببال أطراف النزاع
ابعاً: یطبق قانون الإقامة أو الجنسیة المشتركة ر 

للأطراف، اذ یتم البحث عن الإرادة المفترضة هنا 
من خلال البحث عن قانون الإقامة المشتركة أو 
الجنسیة المشتركة للطرفین، ویحصل ذلك في 
حالة انتفاء الإرادة الصریحة أو الضمنیة، و 
یعتبر هذا الرأي نادراً خاصة في المعاملات
التجاریة الدولیة، فضلاً عن تعدد الجنسیات 

بالنسبة إلى الأطراف.
خامساً: تطبیق قانون القضاء المختص أصلا 
للفصل في النزاع. أي تطبیق قواعد القانون 
الدولي التي یتم العمل بها في بلد المحكمة 
المختصة للنظر بالنزاع في حالة عدم اللجوء إلى 

یمكن تطبیقه من التحكیم ، ان مثل هذا الحل لا
الناحیة العملیة، ولكون نجاح التحكیم قائماً على 
استبعاد النزاع الناشئ عن المعاملات التجاریة 

الدولیة من الخضوع لقواعد التنازع القضائي.
سادساً: تطبیق قانون بلد تنفیذ حكم التحكیم. 
ویمكن معرفة الإرادة المفترضة، مع صعوبة 

و الصریحة. اذ الكشف عن الإرادة الضمنیة 
یطبق قانون البلد الذي سوف ینفذ فیه حكم 

نظراً للصعوبة )٣٩(التحكیم، و یعد هذا الحل وهمیاً 
العملیة في تطبیقه.
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سابعاً: وهو الاتجاه الذي یذهب إلیه الفقه 
المعاصر وأحكام المحكمین بتطبیق أحكام العقد 

، ویتم في العقود الدولیة عادة إخضاع )٤٠(الطلیق
التجارة الدولیة إلى قواعد موضوعیة خاصة عقد 

موذجیة أو عادات یكون مصدرها العقود الن
إن التحكیم هو السلطة وإذ، التجارة الدولیة

الوحیدة التي تطبق هذه القواعد بوصفها تشكل 
قانوناً مستقلاً له الأفضلیة في حكم هذه العقود، و 
هذا الاتجاه ینتقده الفقهاء ویعللون انتقادهم بقولهم 

ت تستجیب إذا كانلقواعد الموضوعیة"إن ا
وعدالة أداءات الأطراف ، لحاجات التجارة الدولیة

نها عدالة عرجاء لأنها في الغالب أفلا ننسى
تكون عدالة فقط لصالح احد طرفي العقد، وهو 
لیس أي طرف بل الطرف الأقوى اقتصادیاً 

. )٤١("عادة
والغرض هنا هو استبعاد القوانین الوطنیة كما في 
قضیة تحكیم غرفة تجارة باریس ذات العلاقة 

إذ استبعدت هیئة ١٩٨٣لسنة ٣٩١٦بسوریا رقم 
كیم أحكام القانون السوري المتعلق بالنظام التح

العام التي تقضي بمقاطعة الشركات التي تتعامل 
مع الكیان الصهیوني، وذلك بسبب تعارضها مع 

هذا ما أشارت إلیه هیئة - النظام العام السوري 
مع ما أسمته بحریة التجارة الدولیة و - التحكیم 

لهیئة مبادئ عدم التیسیر التي تتعلق في تقدیر ا

للنظام العام الدولي الذي یجب إعلاؤه على 
النظام العام الوطني.

الاتجاه الأخیر: إخضاع عقود التجارة الدولیة 
وأهمها عقود التنمیة الاقتصادیة للقانون الدولي 
العام. وهذا الرأي تزعمه الفقیه الانجلیزي 

macknairوالذي كان یدعو إلى تطبیقه على ٤٢
بمخطط التنمیة الاقتصادیة و العقود المرتبطة 

خاصة عقود امتیازات النفط وهناك أسس یمكن 
ي أن یتم الاعتماد علیها في تطبیق القانون الدول

هذه الأسس هي:على عقود التنمیة الاقتصادیة و 
أ.  قوة القانون الدولي، إذا كنا أمام معاهدة دولیة 

تقتضي بانطباقه.
قرات في ب. طبقاً للعقد ذاته في حالة وجود ف

العقد تشترط ذلك أو حسب اتفاق الدولة التي 
تكون طرفاً في العقد، كما یشترط انطباق القانون 
الدولي على هذا العقد، و في كلا الحالتین فأن 

) من لقواعد المطبقة مما أشارت إلیه (الفقرة جا
) من نظام محكمة العدل الدولیة و ٣٨المادة (

أقرتها الأمم هي المبادئ العامة للقانون التي
المتمدنة.

وبالرغم من وجاهة هذه الآراء فان الرأي الغالب 
والذي نؤیده اختیار المحكم القانون الأكثر ملائمة 
عند غیاب الإرادة الصریحة لطرفي النزاع وعدم 
معرفة الإرادة الضمنیة حول القانون الواجب 
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التطبیق أو قواعد تنازع القوانین، اذ إن هیئة 
المحكم لا یتقیدان بإتباع قواعد القانون التحكیم أو 

الدولي الخاص أو القانون الوطني الخاص 
بموضوع النزاع، إذ یطبق المحكم أو یختار 
القانون الأكثر ملائمة لموضوع النزاع، مع الأخذ 
بنظر الاعتبار الأعراف والقواعد أي العادات 

التجاریة في التعاملات التجاریة الدولیة.
) من قانون ٨١٣نص المادة (ولابد أن نذكر

) ٩٠أصول المحاكمات المدنیة اللبناني رقم (
حیث ورد في القسم الثاني من هذا ١٩٨٣لسنة 

القانون الذي كان تحت عنوان التحكیم الدولي، إذ 
تنص هذه المادة على إن (یفصل المحكم في 
النزاع وفقاً للقواعد القانونیة التي اختارها الخصوم 

قواعد التي یراها مناسبة وهو یتقید في وإلا وفقاً لل
جمیع الأحوال بالأعراف التجاریة).

أما الحالة في قانوننا المدني العراقي فقد نص في 
) الفقرة الاولى بشان القانون الواجب ٢٥المادة (
یسري : (على العقد، إذ أفادت هذه الفقرةالتطبیق

على الالتزامات التعاقدیة قانون الدولة التي یوجد
فیها الموطن المشترك للمتعاقدین إن اتحدا 

نون الدولة التي ابرم موطناً، وان اختلفا، یسري قا
) وهذه العبارة تشیر إلى تطبیق القانون فیها العقد

الأكثر ارتباطاً لفض هذا النزاع، هذا ما لم یتفق 
المتعاقدان أو یتبین من الظروف إن قانوناً آخر 

وبالنسبة الى تعلیمات العقود یراد تطبیقه.

الحكومیة لاسیما عقود الانشاءات فان النزاع 
ارها عقودا الذي یثار حول ابرامها و آثارها باعتب

فإنها تكون خاضعة ، دولیة في بعض الأحیان
ت العراقیة النافذة بهذا الشأن للنصوص والتعلیما

تكون المحاكم العراقیة هي المختصة عند و 
اع الذي قد یقوم بشأنها، مع التقاضي على النز 

الإحاطة بالعلم إن المادة التاسعة والعشرون من 
الشروط المذكورة لا تستبعد حل النزاع الناشئ 

.)٤٣(عن مثل هذه العقود عن طریق التحكیم
ولا بد أن نشیر إلى إن هناك مبدأً یوجد في جمیع 
نصوص القواعد التحكیمیة الدولیة و أیضاً في 

فرقة ایضاً وهو إن هیئة التحكیم قوانین وطنیة مت
أو المحكم عندما یتخذ قرار التحكیم لا یلجأ إلى 

وإنما یلجا في هذه )٤٤(تطبیق مبادئ العدالة
الحالة بعد أن یكون مفوضاً بالصلح من قبل 
الأطراف المتنازعة إلى تطبیق قواعد العدالة، 
ومبدأ حسن النیة و الإنصاف دون اللجوء إلى 

نیة عند حسم النزاع.القواعد القانو 
وعلیه لابد من التوسع في الاختیارات الواردة في 

) إلى أكثر من ثلاثة خیارات كأن ٢٥المادة (
یضاف إلیها القوانین الآتیة:

القانون الأكثر ملائمة كما تكشف عنه ظروف .١
كل قضیة على انفراد.

القانون الأكثر علاقة بأطراف التعامل .٢
یه أو مكان التنفیذ وبموضوع المال المتعاقد عل
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وهو ما یسمى قانون الأداء الممیز وبالاعتماد 
حزیران ١٩من اتفاقیة روما بتاریخ ٤على المادة 

١٩٨٠.
القانون الذي تشیر إلیه الاتفاقیة الدولیة التي .٣

)٤٥(یوقع علیها الطرفان. وهناك دعوات سابقة

) لتسویة النزاعات ٢٥للتوسع في حلول المادة (
خذ بقانون المحكمة التي تنظر كانت تطمح للأ

النزاع لا سیما إذا تعلق الأمر بحمایة المصالح 
الوطنیة والقضاء المستعجل.

تطبیق القواعد الآمرة (قواعد التطبیق .٤
الضروري) الملائمة لایدلوجیة المجتمع. 

: القانون الواجب التطبیق عل المطلب الثاني
شرط التحكیم طبقاً لنصوص الاتفاقیات الدولیة 

یتباین موقف الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة حیال 
موضوع القانون الواجب التطبیق على شرط 

.الخاص بالعقود التجاریة الدولیةالتحكیم
إذ في حالة اتفاق أطراف النزاع على تعیین 

التطبیق، فأن جانباً من الاتفاقیات القانون الواجب 
تنص صراحة على القانون الواجب إتباعه، مثل 
ما هو موجود في اتفاقیة لاهاي الخاصة بالقانون 

)٤٦(الواجب التطبیق على البیع الدولي للبضائع

، إذ ١٩٦٤والتي أصبحت نافذة عام ١٩٥٥لعام 
تنص المادة الثانیة منها على (إن القانون الواجب 

یق هو القانون الوطني للبلد الذي عینه التطب

أطراف العقد) و أشارت هذه المادة إلى المبدأ 
فقد بینتا القانون ٤و المادة ٣العام، أما المادتان 

الواجب تطبیقه في حالة عدم اتفاق الأطراف إذ 
أشارت المادة الثالثة أما إلى تطبیق قانون بلد 

ري أو إقامة البائع أو قانون محل إقامة المشت
قانون البلد الذي جرى فیه المزاد العلني، إذا كان 

إتمام البیع في المزاد العلني.
، التي نصت ١٩٦١أما الاتفاقیة الأوربیة عام 

الفقرة الأولى من المادة السابعة منها على حریة 
الأطراف في الاتفاق على تعیین القانون الواجب 
تطبیقه، و في حالة عدم اتفاق الأطراف فعلى
المحكمین تطبیق القانون الذي تعینه قواعد 
القانون الدولي الخاص التي تكون ملائمة 
للموضوع، وفي كلتا الحالتین على المحكمین 

العادات د والأخذ بعین الاعتبار نصوص العق
التجاریة.

أما قواعد التحكیم التي وضعتها لجنة القانون 
ت التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة حیث نص

) على إن (تطبق ٣٣الفقرة الأولى من المادة (
هیئة التحكیم على القانون الذي تعینه الأطراف 
على موضوع النزاع فإذا لم یتفقا على تعیین هذا 
القانون وجب إن تطبق هیئة التحكیم القانون الذي 
تعینه قواعد تنازع القوانین التي تراها الهیئة 

الواجبة التطبیق في  الدعوى).
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حول تسویة ١٩٦٥اتفاقیة واشنطن عام أما
المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بین الدول و 

الأخرى فتنص في مادتها بین مواطني الدول 
ن هیئة التحكیم تنظر في النزاع طبقاً أ) على ٤٢(

لقواعد القانون الذي حدده الطرفان و في حالة 
عدم الاتفاق على ذلك فإن هیئة التحكیم تطبق 

الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع و هو قانون 
وانین و یشمل أیضا القواعد الخاصة بتنازع الق

یرى البعض إن ما یقصد مبادئ القانون الدولي، و 
بمبادئ القانون الدولي لیست هي المعالجة 
للعلاقات الاقتصادیة الدولیة و إنما المبادئ التي 

) من نظام محكمة العدل ٣٨أشارت إلیها المادة (
هذا ولكن الرأي محل نظر بالنسبة إلى )٤٧(الدولیة

العلاقات التجاریة الدولیة إذ أن الأمر غیر متعلق 
بالعلاقات بین الدول وإنما علاقات یحكمها 

متبعة في القانون الخاص والعادات والأعراف ال
.التعامل التجاري الدولي

وقد أشارت اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین 
بین مواطني ضیفة للاستثمارات العربیة و ل المالدو 

إلى نص مماثل )٤٨(الدول العربیة الأخرى
) فقرة ٦، المادة (١٩٨٠للاتفاقیة السابقة لعام 

) وخلاصة القول أن هذه الاتفاقیات و القواعد ١(
الخاصة بالتحكیم الدولي تعطي أولاً الحریة 
المطلقة للأطراف في تطبیق القانون الواجب على 

محكم بتطبیق ما اختاره موضوع النزاع ویلتزم ال

تفاق الأطراف على في حالة عدم االأطراف و
تعیین القانون الواجب التطبیق على موضوع 
النزاع فإن الحریة تعطي للمحكم أو هیئة التحكیم 
الذي یستند إلى جملة من الأسانید مثل المبادئ 
العامة للقانون الدولي الخاص والعادات التجاریة 
، وضوابط أخرى مثل تطبیق القانون الأكثر 

اك بعض النصوص ملائمة لموضوع النزاع. وهن
القانونیة التي تكاد تكون حدیثة لمعالجة موضوع 
التحكیم التجاري الدولي، ومنها قانون المرافعات 

) ١٤٩٦، اذ أشارت المادة (١٩٧٥الفرنسي لعام 
إلى حریة الأطراف في تعیین القانون الواجب 
التطبیق دون التقید بقواعد قانونیة معینة، وإنما 

اعد قانونیة من قوانین یجوز أن یتم اختیار قو 
، وفي حالة عدم )٤٩(متفرقة لتطبیقها على النزاع

صراحة أو ضمناً، فان ءااتفاق الأطراف سو 
القانون الفرنسي ینص على إن المحكم یختار 
القانون الأكثر ملائمة لیطبق على العقد موضوع 
النزاع مع الأخذ بعین الاعتبار في كلا الحالتین 

ق صریح أو ضمني أو أي سواء كان هناك اتفا
عدم التیقن منهما فأنه تراعى قواعد الأعراف 

.یةوالعادات التجاریة الدول
:الخاتمة

یتبین لنا من خلال ما سبق عرضه إن واقع اتفاق 
التحكیم في مجال عقود التجارة الدولیة وتحدید 
القانون الواجب التطبیق علیه یشهد تأكیدا متزایدا 
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لدولیین والقضاة على مبدأ حریة المحكمین ا
الوطنیین عند غیاب مظاهر التعبیر عن ارادة 
المتعاقدین بشان تحدید القانون الذي یجب على 
المحكم أو القاضي إعماله عند الفصل في النزاع 

الذي یتعلق بشرط التحكیم او مشارطته .
وهذه الحریة أتاحت للمحكمین عند غیاب قواعد 

وأفكارهم القانونیة في ملزمة لهم ان یعملوا آرائهم 
معالجة منازعات الأفراد التجاریة الدولیة، مما 
أدى إلى تنوع القواعد والأسالیب التي تقوم علیها 

هذه المعالجة.
ویمكن أن نمیز في إطار هذه القواعد والأسالیب 
بین ما هو عام یطبق أمام المحاكم الوطنیة أو 
أمام هیئات التحكیم على السواء ،وبین ما هو

خاص بالتحكیم التجاري الدولي.
فمبدأ قانون الإرادة متبع وواجب الاحترام  أمام 
القاضي الوطني وأمام المحكم الدولي، والمبادئ 
العامة للقانون الدولي الخاص مطبقة أمام كثیر 

ة إعمال من المحاكم الوطنیة عند عدم إمكانی
.قواعد الإسناد أو غیابها

، أي ص المادیةعد القانون الدولي الخاوقوا
علاقات الأفراد التجاریة القواعد المادیة الخاصة ب

، یطبقها القاضي الوطني كإحدى الوسائل الدولیة
الممكنة للتغلب على اختلاف تشریعات الدول، إن 

ثل هذه لم نقل على تنازع القوانین عند وجود م

، وهذه القواعد تطبق القواعد في قانونه الوطني
دولي كما تطبق أمام القاضي أیضا أمام المحكم ال

الوطني.
أما خصوصیة القواعد المطبقة في مجال عقود 

اعد التجارة الدولیة فتتمثل في كون مصادر القو 
، وتتمثل المادیة منها دولیة لا وطنیة، من جهة

أیضا بمبدأ حریة المحكم في تحدید قانون النزاع 
أو قانون اتفاق التحكیم الذي یرد مستقلا عن 

لأصلي دون أن یكون ملزما باستخدام العقد ا
قواعد الإسناد في قانون وطني معین، من جهة 
أخرى، ولعل وجود مثل هذه القواعد هو الذي 
أثار الكراهیة والعداء للقانون الدولي الخاص من 
قبل المتعصبین القائلین بوجود قانون خاص 
بالتحكیم التجاري الدولي بإجراءاته وشروطه 

خلال استعراض بعض ومشارطاته . ومن 
الاتفاقیات الدولیة وبعض التشریعات الوطنیة 

في وبعض نظم التحكیم الدولي المتعلقة بالتحكیم
التي اهتمت بتحدید مجال عقود التجارة الدولیة 

القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع 
:نلاحظ ما یأتيحكیم الذي یتضمنه،واتفاق الت

الناظمة للتحكیم إن بعض الاتفاقیات الدولیة- ١
ن حریة المحكم الدولي بهذا التجاري الدولي تحد م

وتوجب علیه تحدید هذا القانون عن ،الشأن
، عد تنازع القوانین في دولة معینةطریق قوا
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/ من اتفاقیة واشنطن المتعلقة بتسویة ٤٢فالمادة /
منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول 

المحكم ، عند توجب على١٩٦٦الأخرى لعام 
غیاب إرادة الخصوم وعدم اتفاقهم على القانون 
الواجب تطبیقه، ان یفصل في النزاع وفق قانون 
الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع ، بما في ذلك 
القواعد المتعلقة بتنازع القوانین وكذلك مبادئ 

القانون الدولي الخاص في الموضوع .
/ ١٦لمادة /وهو المعنى نفسه الذي أخذت به ا

ة لضمان الاستثمار، من اتفاقیة المؤسسة العربی
من الاتفاقیة العربیة للتحكیم /١٩/والمادة

التي ١٩٨٧التجاري الدولي اتفاقیة عمان لعام 
لقانون توجب على المحكم الفصل في النزاع وفقا ل

وفي حال عدم وجود نص الذي اختاره الأطراف.
ق قانون الدولة في اتفاق التحكیم یفید ذلك تطبی

التي یجري التحكیم التجاري الدولي على إقلیمها.
أما القانون النموذجي للأمم المتحدة بشان التحكیم 

والاتفاقیة الأوربیة ١٩٨٥التجاري الدولي لعام 
ي الدولي اتفاقیة جنیف لعام للتحكیم التجار 

، فقد اوجبتا على المحكم تحدید القانون ١٩٦١
زاع ، عند عدم تعیین هذا لنالواجب تطبیقه على ا

، عن طریق قاعدة إسناد في نظام قانوني القانون
عدة هي بالنسبة للقانون وطني، وهذه القا

، قاعدة الإسناد التي یراها المحكم النموذجي
/ وهي بالنسبة إلى ٢فقرة٢٨واجبة التطبیق /المادة 

لإسناد الملائمة اتفاقیة جنیف قاعدة ا
./٧للقضیة/المادة

التشریعات الوطنیة تضع ضوابط إن بعض- ٢
احتیاطیة عند غیاب إرادة المتعاقدین الصریحة أو 
الضمنیة  من اجل تحدید القانون الواجب تطبیقه 
على شرط التحكیم في مجال عقود التجارة الدولیة  
ومثال ذلك بعض التشریعات العربیة ،مثل المادة 

)  من القانون المدني العراقي التي تجعل من ٢٥(
موطن المشترك للمتعاقدین ضابط إسناد ال

احتیاطي أول ومن محل الإبرام ضابط إسناد 
احتیاطي ثان، وهذه المادة مماثلة في مضمونها 
لغیرها من القواعد المقررة في بقیة التشریعات 
العربیة بهذا الشأن. وبعضها الآخر یترك 
للمحكمة ، عند غیاب اتفاق الخصوم على 

، سلطة تحدید القواعد القانون الواجب تطبیقه
١٠٤٥الحقوقیة التي یراها ملائمة كما في المادة 

فقرة ١٤٩٦من القانون الهولندي ، والمادة ٢فقرة 
أ من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي لعام 

من قانون التحكیم المصري ٣٩/٢،والمادة ١٩٨١
من قانون التحكیم ٣٦/٢، والمادة ١٩٩٤لعام 

.٢٠٠١الأردني لعام 
وفي هذه الحالات لا یتوجب على المحكم ،من 
اجل تحدید القانون الأكثر ملائمة أو الأكثر 
ارتباطا بموضوع النزاع، استشارة قواعد الإسناد 
في القانون الوطني الذي أشار بذلك، أو في غیره 
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من القوانین الأخرى، بل یمكن تحید هذا القانون 
بقواعد بصورة مباشرة دون المرور بالضرورة 

الإسناد في أي من هذه النظم التعاقدیة.
إن بعض نظم التحكیم  التجاري الدولي - ٣
، مثل طبقة لدى بعض المؤسسات التحكیمیةالم

نظام التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة في باریس 
،یترك للمحكم حریة تحدید القواعد ١٩٩٨لعام 

/ عند ١فقرة ١٧التي یراها ملائمة للنزاع المادة /
خصوم بشان القانون الواجب غیاب اتفاق ال

ومما یلفت الانتباه هنا إن نظام التحكیم .تطبیقه
لغرفة التجارة الدولیة في باریس، كان السابق

، بوجوب تطبیقیقضي عند عدم اتفاق الخصوم

القانون الذي تسمیه قاعدة الإسناد الوطنیة التي 
- ١٣یراها المحكم ملائمة لموضوع النزاع المادة /

٣. /
- ١٣المادة /على صیاغةأوهذا التبدل الذي طر 

/ ١- ١٧المادة/أصبحتف، / من النظام القدیم٣
، یعبر عن رغبة واضعي هذا من النظام الجدید

النظام الجدید في منح المحكم حریة اكبر في 
تحدید القانون الواجب تطبیقه على موضوع 

ین تجعله أكثر استقلالیة تجاه تنازع القوان،النزاع
الوطنیة.

:الهوامش

.١٨٤، ص١٩٩٢) د. منیر عبد المجید، ، تنازع القوانین في علاقات العمل الفردیة، منشاة المعارف، الاسكندریة ،١(

خل عن مزایا التحكیم ومساهمته في حسم النزاعات الناشئة عن التعامل التجاري الدولي راجع: د. مجید حمید العنبكي، المد)٢(
، ١٩٩٠وزارة العدل، دار الحریة للطباعة)، بغداد، ١١٨نجلیزي، منشورات الدائرة القانونیة (إلى دراسة النظام القانوني الا

.١٩٣ص

.      ١٠، ص١٩٧٧الذي أورده حسین المؤمن في مؤلفه الوجیز في التحكیم، بیروت ) راجع في ذلك التعریف٣(

دراسة مقارنة ومعززة بالتطبیقات القضائیة، دار الكتب للطباعة والنشر، - ) د. عباس العبودي، أحكام قانون المرافعات المدنیة ٤(
.٣٥١-٣٤٩، ص٢٠٠٠جامعة الموصل، 
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جب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة في ظل اتفاقیة روما، مطبعة المعارف ، بغداد ) د. عوني الفخري، القانون الوا٥(
..٢٠٣،ص١٩٩٩

، ٢٠٠١) د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة.٦(
.١٧١ص

.٢١١،ص١٩٧٧قانون التجارة الدولیة"، دار النهضة العربیة، ) د. محسن شفیق ، التحكیم التجاري الدولي ،"دراسة في٧(

) د. فؤاد دیب ،المحكم الدولي ونظم تنازع القوانین ،بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد ٨(
.٣٧،ص٢٠٠٨/العدد الثاني ،٢٤

)٩( KLEin , Du caractetreautonome de la clause compsomisorenotamment en matiered'arbitrage
international prive , ١٩٦٧ , pp .٤٣٩ ets.

.١٩٨٨المنشور في مجلة المحاماة ،١٩٨٦في ٤٣٨١) القرار في القضیة رقم ١٠(

Journal de droitinternational , ١٩٨٦ , pp.١١٠٣ .

والقرار ٤١٣١، في القضیة رقم ٨٨٦ص١٩٨٢ور في نفس المجلة لعام و من القرارات الاخرى في هذا الصدد  ،القرار المنش
.٣٨٨٠في القضیة رقم ٨٩٧، ص١٩٨٣المنشور في المجلة ذاتها كذلك لعام 

) الحكم المذكور مع التعلیق علیه مذكور في :١١(

Revuc Critique de droit international Prive١٩٦٣ , P. ٦١٥ , note moutulskyPalloz, ١٩٦٣.
noteHerbraud , Jurisclassere Periodique , ١٩٦ , ١ , B٤٠ , note Goldme . Juorna , de
droitinternationa , ١٩٦ , P.٨٢, note Berdin .

)١٢ ( civil ١٣ mai ١٩٧٢ , Revue Critique de droit international prive , ١٩٧٢ , p. ١٢٤ , note Mazgen
, Journal de droit international ١٩٧٢ , P.٨٢ , note oppetit.

)١٣ ( ves pertains , ١٩٨٦ , p.١١١٩ .notesignard , Jarrin , Journal de droit international, ١٩٨٤ ,
No.٤ , P.٥٢٨.
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٢٠٠٢\٨\٤٣١الجریدة الرسمیة العدد ٤٤٠قانون رقم بالنسبة للقانون اللبناني:اذ انه )١٤(

من قانون أصول المحاكمات المدنیة بعد تعدیلها أصبحت تنص على ما یلي:٧٦٢فقد جاء بالمادة 

((یجوز للمتعاقدین ان یدرجوا في العقد التجاري او المدني المبرم بینهم بندا ینص على ان تحل بطریق التحكیم جمیع المنازعات 
القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد او تفسیره او تنفیذه)). 

هذا النص یتبین انه یجوز للدولة و لأشخاص القانون العام أیا كانت طبیعة العقد موضوع النزاع اللجوء الى التحكیم. من خلال 
اعتبارا من تاریخ العمل بهذا القانون التعدیلي لا یكون البند التحكیمي او اتفاق التحكیم نافذا في العقود الإداریة الا بعد اجازته 

زراء بناء لاقتراح الوزیر المختص بالنسبة للدولة او سلطة الوصایة بالنسبة للأشخاص المعنویین من بمرسوم یتخذ في مجلس الو 
القانون العام.

.٢١٢، ص١٩٩٢) راجع : د. محمد فوزي سامي، التحكیم التجاري، طبع جامعة بغداد، ١٥(

.١٩٨٨ر في مجلة المحاماة والمنشو ٤/١٢/١٩٨٦الصادر بتاریخ ٣٠٦/٨٧) القرار في القضیة الحقوقیة رقم ١٦(

، ١) د. عبد الباقي البكري، عبد المجید الحكیم، محمد طه البشیر، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج١٧(
.١٢٥، ص١٩٨٦مصادر الالتزام، بغداد ، 

.٢١٩) د. محمد فوزي سامي، مصدر سابق، ص١٨(

، ١٩٥٢، القاهرة ١الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،ج) راجع حول هذه النظریة : د. عبد١٩(
.٥٤٨ص

)٢٠( H. Scal Bert et. Marrille , op, cit. p.١٢٦.

) راجع تفصیل ذلك : د. عبد الحكم فودن ، تفسیر العقد في القانون المدني والمصري المقارن ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ٢١(
و ما بعدها .٢١٤ص،١٩٨٥، 

.١٧٠، ص١٩٥، بند ١٩٧٠) راجع بهذا الصدد د. حسن علي الذنون ، اصول الالتزام ، بغداد ، ٢٢(
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.٢٢٥) د. محمد فوزي سامي، مصدر سابق، ص٢٣(

)٢٤( Guid de loarbitrage, chamber de commercee international, No. ٣٨٢, paris, October ١٩٨٣, P.
٢٩.

. وكذلك راجع : د. عز ١٥٥-١٤٣راجع : د. عبد المجید الحكیم و عبد الباقي البكري ، مصدر سابق ، ص ص) للمزید ٢٥(
، العدد ٦٤الدین عبد االله ، دراسات في القانون الدولي الخاص الكویتي، تنازع القوانین في العقد، مجلة مصر المعاصرة، السنة 

.٥٧- ٥٦، ص ص١٩٧٣، مطبعة الأهرام ، القاهرة، ٣٥٢

مع التعلیق علیه في مجلة التحكیم ٢١/١٠/١٩٨٣) راجع بهذا الصدد : الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في باریس ٢٦(
Revue de l'arbitrage ١٩٨٤ No. ١ , PP .٩٨ ets.

)٢٧( Cassation cpmmerial November, ١٩٧٨, Revue de l'arbitrage ١٩٨٠. p. ٦٠, note B. moreu

) مدني مصري ، وراجع ٣٠٢) من القانون المدني العراقي بالنسبة الى حوالة الحق وما یقابلها المادة (٣٦٢دة () راجع الما٢٨(
) من القانون المدني المصري.٣١٥) من قانوننا العراقي وما یقابلها من المادة (٢٣٩حوالة الدین المادة (

)٢٩( paris (١ erch. Supple) ٢٦ Jan. ١٩٨٨, de l'arbitrage ١٩٨٨, No. ٣, p. ٥٦٥ .

) راجع في هذا الصدد :٣٠(

La Live .p ; Les regles de con Flit de Lois appliqués au found du litigevarLarbitre international
siegeant en Suisse , Re vue de L'arbitrage , ١٩٧٦ , No. ٣ , pp. ١٥٥ ets.

)٣١ ( Goldman , B. Les con flits des dansL'arbitrage international de droitprive , op , cit p. ٣٣٦.

) راجع د.عز الدین عبد االله، تنازع القوانین في مسائل التحكیم الدولي في مواد القانون الدولي الخاص، مجلة العدالة، أبو ٣٢(
.٦٠- ٥٦) یولیو،ص ص٢٠ظبي،عدد(

ر إلى الفكرة نفسها مقترحا تسمیة القانون الذي یحكم تلك بتخصیص مؤلف، أشاJeep) هذا وقد قام القاضي الأمریكي ٣٣(
) راجع ترجمة لهذا المؤلف باللغة العربیة د. إبراهیم شحاتة ، Transnational Lawالطائفة من الاتفاقات قانون عبر الدول ( 

.١٩٦٦قانون عبر الدول، القاهرة، 
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.٢٠٣تنفیذها)، جامعة بابل، العراق، ص–إبرامها –وضاتها ) راجع في ذلك : د. محمد علي جواد، العقود الدولیة (مفا٣٤(

(٣٥)MauroRuBino – sammartano , Les "Tronccommun" Des Loi national sn presence ( re
Flextionssur le droit applicable par L'arbitre international ) Re Vue de L'arbtrage ١٩٨٧ , No. ٢, pp.
١٣٣-١٣٨ .

الذي طور هذا الرأي و أعطاه مفهوماً حدیثاً اذ یقول بهذا الصدد بان (قانون عبر Goldmanومن أنصار هذا الرأي في فرنسا 
الدول یتضمن المبادئ القانونیة المشتركة بین القوانین الوطنیة فضلاً عن القواعد التي تتضمن التجارة الدولیة).راجع بهذا الصدد: 

Goldman B., Archive de philosphie du Droit , Paris ١٩٦٤ , Frontiers de droit et LexMercatoria.

)٣٦ ( Goldman, B., op, cit, p. ٣٧٧; See: Mario Giuliano and  Paul Lagarde, text of
GiulianaoLargarde report, Report on the Conventional on the law applicable to contractual
applications, Journal Official, ٢٨٢ du ٣١/١٠/١٩٨٠, p.١٣.

.١٩١ابق، ص) د. فوزي محمد سامي، مصدر س٣٧(

.٣٥، ص١٩٨١) د. أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة ٣٨(

)٣٩( LaLive , B , Op. Cit., p.١٦٢.

؛ د. احمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الطلیق بین القانون ١٠٨–١٠٦) د. عكاشة عبد العال، مصدر سابق، ص ص٤٠(
.٣٦٩، ص١٩٨٨الخاص و قانون التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، الدولي

) مشار إلیها من قبل الدكتور طارق عبد االله المجاهدي  ، تنازع القوانین في عقود التجارة الدولیة  اطروحة دكتوراه، كلیة ٤١(
.٢٨٠، ص٢٠٠١القانون، جامعة بغداد، 

.٢٠٢صراجع : د. عوني الفخري ، المصدر السابق،٤٢)

.٢٠١٤) لسنة ١) وهي تعلیمات العقود الحكومیة الجدیدة الصادرة عن وزارة التخطیط  رقم (٤٣(
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) راجع احمد صادق القشیري، التأمیم والقانون الدولي والخاص، محاضرات ألقیت على طلبة ماجستیر القانون الخاص والقانون ٤٤(
راجع د. مجید حمید العنبكي، المدخل إلى دراسة النظام القانوني ، وللمزید ١٩٦٩–١٩٦٧الدولي، جامعة عین شمس عام 

وما یلیها.١٩٣، ص١٩٩٠)، بغداد، ١٨الإنجلیزي، دار الحریة للطباعة والنشر ، منشورات الدائرة القانونیة عدد (

اسة مقارنة، رسالة در -: د. باسم سعید یونس ، التحكیم الاختیاري وسیلة لفصل منازعات العقود الدولیة ) للمزید راجع٤٥(
.١٣٥، ص١٩٩٠ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، 

)٤٦ ( Convention on Law applicable to international ( Sales of goods ). the Hague ١٥ June ١٩٥٥.

)٤٧ ( Goldman B., OP. Cit., p. ٩٨٦.

) دولة إلى حد الآن.١٥یة التي صادقت علیها (و الدول العرب٨/٩/١٩٨١) أصبحت الاتفاقیة نافذة المفعول منذ ٤٨(

.٣١٨، ص١٩٨٠) راجع: د. حمزة حداد، قانون التجارة الدولیة، الدار المتحدة للنشر، ٤٩(

المراجع :

:اولا: المراجع باللغة العربیة

الكتب والمؤلفات :)١(

.١٩٦٦د. إبراهیم شحاتة ، قانون عبر الدول، القاهرة، .١

.١٩٨١رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة د. أبو زید .٢

د. احمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الطلیق بین القانون الدولي الخاص و قانون التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، .٣
١٩٨٨.

.١٩٧٠د. حسن علي الذنون ، اصول الالتزام، بغداد ، .٤

.١٩٧٧د. حسین المؤمن ، الوجیز في التحكیم، بیروت .٥

.١٩٨٠د. حمزة حداد، قانون التجارة الدولیة، الدار المتحدة للنشر، .٦
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دراسة مقارنة ومعززة بالتطبیقات القضائیة، دار الكتب للطباعة والنشر، -د. عباس العبودي، أحكام قانون المرافعات المدنیة .٧
.٢٠٠٠جامعة الموصل، 

، ١د. عبد الباقي البكري، عبد المجید الحكیم، محمد طه البشیر، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج.٨
.١٩٨٦مصادر الالتزام، بغداد ، 

.١٩٨٥د. عبد الحكم فودن ، تفسیر العقد في القانون المدني والمصري المقارن ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، .٩

.١٩٥٢، القاهرة ١د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،ج.١٠

د. عوني الفخري، القانون الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة في ظل اتفاقیة روما، مطبعة المعارف ، بغداد .١١
.٢٠٣،ص١٩٩٩

القانوني الإنجلیزي، دار الحریة للطباعة والنشر منشورات الدائرة القانونیة د. مجید حمید العنبكي، المدخل إلى دراسة النظام.١٢
.١٩٩٠)، بغداد، ١٨عدد (

د. مجید حمید العنبكي، المدخل إلى دراسة النظام القانوني الإنجلیزي، منشورات الدائرة القانونیة (وزارة العدل، دار الحریة .١٣
.١٩٩٠للطباعة)، بغداد، 

.١٩٧٧، التحكیم التجاري الدولي ،"دراسة في قانون التجارة الدولیة"، دار النهضة العربیة، د. محسن شفیق.١٤

.١٩٩٢د. محمد فوزي سامي، التحكیم التجاري، طبع جامعة بغداد، .١٥

.١٩٩٢د. منیر عبد المجید، ، تنازع القوانین في علاقات العمل الفردیة، منشاة المعارف، الاسكندریة ،.١٦

.٢٠٠١هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة.د..١٧

:الرسائل والبحوث والمجلات المنشورة)٢(
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د. احمد صادق القشیري، التأمیم والقانون الدولي والخاص، محاضرات ألقیت على طلبة ماجستیر القانون الخاص والقانون .١
.١٩٦٩–١٩٦٧ولي، جامعة عین شمس عام الد

، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، -دراسة مقارنة-د. باسم سعید یونس ، التحكیم الاختیاري وسیلة لفصل منازعات العقود الدولیة .٢
.١٩٩٠جامعة بغداد، 

.٢٠٠١توراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، د. طارق عبد االله المجاهدي ، تنازع القوانین في عقود التجارة الدولیة ، اطروحة دك.٣

د. عز الدین عبد االله، تنازع القوانین في مسائل التحكیم الدولي في مواد القانون الدولي الخاص، مجلة العدالة، أبو ظبي، .٤
.١٩٩٩) یولیو ،٢٠عدد(

، ٦٤ن في العقد، مجلة مصر المعاصرة، السنة د. عزالدین عبد االله ، دراسات في القانون الدولي الخاص الكویتي، تنازع القوانی.٥
.١٩٧٣، مطبعة الأهرام ، القاهرة، ٣٥٢العدد 

د. فؤاد دیب ،المحكم الدولي ونظم تنازع القوانین ،بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد .٦
.٢٠٠٨/العدد الثاني ،٢٤

.٢٠٠٥تنفیذها)، رسالة ماجستیر ،جامعة بابل، العراق،–إبرامها –الدولیة (مفاوضاتها د. محمد علي جواد، العقود .٧

:القوانین والاتفاقیات الدولیة والاحكام القضائیة)٣(

.١٩٦١الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي اتفاقیة جنیف لعام .١

.١٩٨٧مان لعام الاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري الدولي اتفاقیة ع.٢

.١٩٥٥اتفاقیة لاهاي الخاصة بالقانون الواجب التطبیق على البیع الدولي للبضائع لعام .٣

.١٩٦٦اتفاقیة واشنطن المتعلقة بتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى لعام .٤

.٢١/١٠/١٩٨٣الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في باریس .٥

.١٩٨١قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي لعام .٦
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٢٦
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ٢٦

.٢٠٠١قانون التحكیم الأردني لعام .٧

.٢٠٠٢\٨\٤٣١الجریدة الرسمیة العدد ٤٤٠قانون التحكیم اللبناني: قانون رقم .٨

.١٩٩٤قانون التحكیم المصري لعام  .٩

.١٩٥١لعام ٤٠القانون المدني العراقي رقم .١٠

.١٩٧٥الفرنسي لعام قانون المرافعات.١١

.١٩٨٥القانون النموذجي للأمم المتحدة بشان التحكیم التجاري الدولي لعام .١٢

.١٩٨٨والمنشور في مجلة المحاماة ٤/١٢/١٩٨٦الصادر بتاریخ ٣٠٦/٨٧القرار في القضیة الحقوقیة رقم .١٣

.١٩٨٨المنشور في مجلة المحاماة ،١٩٨٦في ٤٣٨١القرار في القضیة رقم .١٤

.١٩٩٨نظام التحكیم في غرفة التجارة الدولیة في باریس لعام .١٥

:ثانیا : المراجع باللغة الاجنبیة

١.Cassation cpmmerial November, ١٩٧٨, Revue de l'arbitrage ١٩٨٠ .

٢.civil ١٣ mai ١٩٧٢ , Revue Critique de droit international prive , ١٩٧٢

٣.Convention on Law applicable to international ( Sales of goods ). the Hague ١٥ June ١٩٥٥.

٤.Goldman , B. Les con flits des dansL'arbitrage international de droit prive١٩٧٨..

٥.Goldman B., Archive de philosphie du Droit , Paris ١٩٦٤ , Frontiers de droit et LexMercatoria.

٦.Guid de loarbitrage, chamber de commercee international, No. ٣٨٢, paris, October ١٩٨٣.
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٧.Journal de droitinternational , ١٩٨٦.

٨.KLEin , Du caractetreautonome de la clause compsomisorenotamment en matiered'arbitrage
international prive , ١٩٦٧.

٩.La Live .p ; Les regles de con Flit de Lois appliqués au found du litigevarLarbitre international
siegeant en Suisse , Re vue de L'arbitrage , ١٩٧٦ ،

١٠.Mario Giuliano and  Paul Lagarde, text of GiulianaoLargarde report, Report on the
Conventional on the law applicable to contractual applications, Journal Official, ٢٨٢ du

٣١/١٠/١٩٨٠   .

١١.Mauro RuBino – sammartano , Les "Tronccommun" Des Loi national sn presence ( re
Flextionssur le droit applicable par L'arbitre international ) Re Vue de L'arbtrage ١٩٨٧.

١٢.noteMazgen , Journal de droit international ١٩٧٢. .

١٣.paris (١ erch. Supple) ٢٦ Jan. ١٩٨٨, de l'arbitrage ١٩٨٨.

١٤.Revuc Critique de droit international Prive١٩٦٣ , P. ٦١٥ , note moutulskyPalloz, ١٩٦٣.
noteHerbraud , JurisclasserePeriodique , ١٩٦ , ١ , B٤٠ , note Goldme . Juorna , de

droitinternationa , ١٩٩٦.

١٥.Revue de l'arbitrage١٩٨٤.

١٦.ves pertains , ١٩٨٦. notesignard , Jarrin , Journal de droit international, ١٩٨٤.
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